مراكش: 24-12-2008

إلى 

الأستاذ الفاضل يحيى اليحياوي
الموضوع: المشاركة في يوم دراسي

الأستاذ المحترم؛

تحية طيبة؛

يشرفني ويسعدني باسم كافة الزملاء في اللجنة التنظيمة؛ أن أدعوكم للمشاركة بمداخلة في أشغال اليوم الدراسي الذي سينظمه مختبر الدراسات الجنائية بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة؛ الفرع الجهوي بمراكش؛ وبتعاون مع مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق؛ مراكش؛ في موضوع: 
ممارسة مهنة الصحافة: أي حماية قانونية؟

وذلك يوم 13 فبراير 2009 برحاب كلية الحقوق؛ مراكش.

وفي انتظار أن تبعثوا لنا بعنوان لمداخلتكم في أقرب وقت في حال موافقتكم؛ تقبلوا الأستاذ الكريم؛ فائق التقدير والاحترام

عن اللجنة التنظيمية

إدريس لكريني
***********

ورقة تقديمة
ممارسة مهنة الصحافة: أي حماية قانونية؟

شهد المغرب خلال العقد الأخير حركية مهمة، استهدفت تعزيز حريات وحقوق المواطنين، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..
وهكذا وفي إطار تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الداخلية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان الذي نصت عليه ديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، تم إحداث مجموعة من المؤسسات واستصدار عدد من النصوص والتشريعات القانونية التي تصب في هذا الاتجاه؛ وفي ظل هذه الظرفية أيضا، قامت السلطات المغربية بالتصديق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الشأن.
ويبدو أن المشهد الإعلامي لم يكن بمنأى عن هذه التحولات؛ التي أسهمت بشكل كبير في فتح هامش أوسع أمام مختلف فعالياته؛ بالشكل الذي مكنها من مقاربة مختلف القضايا الوطنية بجرأة غير مسبوقة.

إن حرية الصحافة هي رافعة أساسية لإرساء وتأسيس دولة الحق والقانون ومؤشر حقيقي يعكس مدى وجود إرادة سياسية لضمان الحريات العامة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فحرية الرأي والحق في الوصول إلى الخبر يمثلان عنصرين ضروريين لولوج المجتمع الحداثي؛ وهو ما يفسر اتخاذ التشريعات المتطورة مجموعة من الضمانات القانونية؛ لحماية ممارسة الصحافة لتأهيلها وضبط اختلالاتها.

والمشرع المغربي نظم مهنة الصحافة بمقتضى قانون رقم 00.77 المراجع بموجب الظهير الشريف رقم 378.58.1 ووضع لها ضمانات أساسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير في ممارسة المهنة؛ وأخضعها أيضا لمجموعة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على النظام العام واحترام المقدسات.
ويعرف المغرب اليوم نقاشا تشريعيا وسياسيا مكثفا حول إصلاح حقل الصحافة؛ بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والتطور التكنولوجي في علاقة ذلك باتساع مجال الحريات العامة ببلادنا؛ من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية والتعويضات التعجيزية في حق الصحفيين؛ واتخاذ مجموعة من التدابير لتقويم وتصحيح اختلالات ممارسة المهنة وحماية الحق في الحياة الخاصة والشرف وكرامة المواطنين من جميع أشكال القذف والشتم والإشاعة.
وإذا كانت وزارة الاتصال؛ تعتبر أن وسائل الإعلام أصبحت تملك سلطات واسعة تمكنها من تناول مختلف القضايا والمواضيع بحرية؛ بما يجعلها تمثل سلطة ثانية أو ثالثة؛ يفترض أن تمارس النقد في جو من "الاحترام والوقار" والضوابط القانونية على اعتبار أن الصحفي ليس فوق القانون. 

فقد أشار عدد من الفاعلين الإعلاميين إلى أن مختلف المحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين في السنوات الأخيرة؛ تؤكد بأن هناك ميلا نحو التضييق على حرية التعبير والتراجع عن بعض المكتسبات في هذا الشأن؛ بل وجعل القضاء مدخلا لتكريس هذه الوضعية، مما يؤثر بشكل سلبي على مصداقية واستقلالية وسائل الإعلام؛ ويحول دون بلورة "سلطة" صحفية حقيقية؛ وطالبوا بتوفير هامش أكبر من الحرية وبضمانات قانونية واضحة تحميهم؛ وتكفل لهم القيام بمهامهم في ظروف مناسبة. وبخاصة وأن قانون الصحافة في صيغته الحالية يتضمن مجموعة من البنود التي اعتبرها عدد من الصحفيين مدخلا للتضييق على مهامهم وحائلا يمنعهم من الوصول إلى مصادر الخبر؛ وبخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تتمحور حول العقوبات السالبة للحريات.. ومختلف النصوص المتعلقة بالسب والقذف.. التي جاءت بصيغ عامة تسمح بتأويلات تكون في غير صالح الإعلاميين في بعض الأحيان.
وفي أجواء هذه النقاشات؛ ينظم مختبر الدراسات الجنائية بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة؛ الفرع الجهوي بمراكش؛ وتعاون مع مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق؛ مراكش؛ يوما دراسيا في موضوع: "ممارسة مهنة الصحافة: أي حماية قانونية؟"؛ وذلك يوم 13 فبراير 2009 برحاب كلية الحقوق؛ مراكش.

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إشراك الأساتذة الباحثين والمهنيين الممارسين في حقل الصحافة في دينامية النقاش التشريعي والفقهي في هذا الصدد؛ عبر المكاشفة البناءة ومد جسور الحوار؛ وتبادل الآراء حول السبل القويمة لتأهيل الصحافة باعتبارها رهانا مجتمعيا يفترض أن يسهم في تعزيز التحولات التي يشهدها المغرب؛  وحول الحماية التشريعية اللازمة لممارسة رسالتها النبيلة في الحق في الإعلام والوصول إلى الخبر ونشره؛ وتحديد ممارستها وفق أخلاق وآداب المهنة للقيام بدورها الإعلامي والتربوي في نشر ثقافة المواطنة وتأصيل الحقوق والواجبات في إطار الالتزام بالتحري والتقصي؛ حتى لا تتحول إلى وسيلة وأداة لترويج الاتهامات والإشاعات..
وتأمل اللجنة المنظمة من هذا اللقاء؛ الذي يأتي في سياق انفتاح الجامعة على محيطها؛ أن تمكن التدخلات والنقاشات التي سيطرحها السادة المشاركون من باحثين قانونيين وإعلامين ومهتمين من طرح مجموعة من الإشكاليات العالقة بممارسة مهنة الصحافة والمرتبطة بالإطار القانوني الذي تمثله مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات والنصوص الوطنية التي تؤطر عمل الصحفيين؛ والبحث في مدى أهمية ونجاعة هذه الضوابط في حماية نساء ورجال الإعلام وتوفير الشروط اللازمة والمناسبة للقيام بمهامهم؛ وتسليط الضوء على المشاكل والإكراهات القانونية والسياسية التي تعوق عمل الصحفيين؛ ثم بلورة مقترحات وتوصيات ضمن رؤية استشرافية كفيلة بتطوير وتأهيل ممارسة مهنة الصحافة كسلطة حقيقية مفترضة وتخليقها وبتحقيق حماية فعالة وناجعة للصحفيين.
وفي سبيل مقاربة مختلف هذه العناصر، تقترح اللجنة المنظمة تناولها ضمن محورين أساسيين:

المحور الأول: الضوابط الدولية والوطنية لممارسة مهنة الصحافة
المحور الثاني: ممارسة مهنة الصحافة: الواقع والآفاق
